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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
 الدورة الرابعة عشرة

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧-٢٣فيينا، 
 *من جدول الأعمال المؤقت) و (٦البند 

 :التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية
 الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض

   إجرامية وما يتصل ا من جرائم
ذي أحرزه فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بإعداد دراسة التقدم ال  

   عن الاحتيال وإساءة استعمال وثائق الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية
  **تقرير من الأمين العام         
 المحتويات

   الفقرات الصفحة
-أولا .............................................................................................مقدمة  ٣-١ ٢
-ثانيا ............................................................................................الخلفية  ٨-٤ ٢
-ثالثا .........................................................................................التوصيات   ١٣-٩ ٤
-رابعا ....................................................................................نظيم الأعمال    ت ٢١-١٤ ٦
 -ألف ........................................................................افتتاح الاجتماع    ١٦-١٤ ٦
 -باء ................................................................................الحضور   ١٨-١٧ ٦
 -جيم .................................................................انتخاب أعضاء المكتب      ١٩ ٧
 -دال ...................................................................إقرار جدول الأعمال      ٢٠ ٧
 -هاء .................................................................................الوثائق   ٢١ ٧
-خامسا ..................................................................................ملخص المناقشة     ٢٩-٢٢ ٨
-سادسا ....................................................................................اعتماد التقرير   ٣٠ ١١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* E/CN.15/2005/1. 

 باء، الذي قررت فيه الجمعية العامة    ٥٣/٢٠٨ من القرار ٨لم تدرج في الصيغة الأصلية المقدمة الحاشية التي تقتضيها الفقرة    **
 .ات المؤتمرات ينبغي أن تبين أسباب ذلك التأخر في حاشية الوثيقة المعنيةأنه في حال التأخر في تقديم أي تقرير إلى خدم
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   مقدمة -أولا  
يوليه / تمـوز  ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٦قتصـادي والاجـتماعي في قـراره        طلـب الـس الا     -١

 إلى الأمــين العــام أن يعقــد، رهــنا بــتوافر مــوارد خارجــة عــن الميزانــية، اجــتماعا لفــريق  ٢٠٠٤
خــبراء حكومــي دولي، يســتند التمثــيل فــيه إلى الــتكوين الإقلــيمي للجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة  

لاحتـيال واسـاءة اسـتعمال وثـائق الهويـة وتزييفها لأغراض            الجنائـية، يعـنى بـإعداد دراسـة عـن ا          
إجرامـية؛ كمـا طلـب إلى فـريق الخـبراء الحكومـي الـدولي أن يـأخذ بعـين الاعتـبار ما قامت به                         

وغيرهـا من الهيئات من الأعمال      ) الأونسـيترال (لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الـدولي             
 .اذات الصلة، حيثما كان ذلك مناسبا ولازم

وبدعـم مـن حكومة كندا، عقد اجتماع تمهيدي لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني               -٢
بـإعداد دراسـة عـن الاحتيال واساءة استعمال وثائق الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، في فيينا                

ــارس / آذار١٨ و١٧في  ــرار     . ٢٠٠٥م ــا للق ــناطق وفق ــيل جمــيع الم ، ٢٠٠٤/٢٦ولضــمان تمث
ــد   ــت جمــيع ال ــريق خــبراء      دعي ول الأعضــاء للحضــور، ودار الاجــتماع في شــكل اجــتماع لف

 .حكومي دولي مفتوح العضوية

. ٢٠٠٤/٢٦وهـذا الـتقرير مقـدم إلى لجـنة مـنع الجـريمة والعدالة الجنائية عملا بالقرار                   -٣
وهـو يـلخص المـداولات الـتي دارت في الاجـتماع والتوصـيات الصادرة عنه فيما يتعلق بطبيعة                   

سـة ومنهجيـتها والمعلومـات الـتي ينـبغي طلـبها مـن الـدول الأعضـاء ومـن سـائر الكيانات                      الدرا
 .ذات الصلة لتشكل أساسا لها

  
   الخلفية  -ثانيا  

 بـــأن ٢٠٠٢أُعلمـــت الأونســـيترال في دورـــا الخامســـة والـــثلاثين المعقـــودة في عـــام   -٤
ــية قــد أحدثــت أثــرا ســلبيا عــلى الــتجا    ــية الدول رة العالمــية وعــلى الأدوات الممارســات الاحتيال

المشـروعة للـتجارة والـتمويل، ووافقـت عـلى أنـه يكـون مـن المفـيد أن يجرى إعداد دراسة عن                    
 وعقـد اجتماع لخبراء وقدم تقريرا عن عمله إلى الأونسيترال في دورا             )١(.الاحتـيال الـتجاري   

 (A/CN.9/540)ل وخلصــت دراســة الأونســيترا. ٢٠٠٣السادســة والــثلاثين، المعقــودة في عــام 
إلى أن الاحتـيال الـتجاري ظاهـرة اجتماعـية وسياسية نمت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت                 

كمـا خلصـت الدراسـة إلى أنـه يصـعب تقييم حجم المشكلة أو تحديد                . مشـكلة دولـية خطـيرة     
الاتجاهـات بوضـوح نتـيجة لعوامـل مـثل تناقض التعاريف وآليات الإبلاغ والتسجيل في بلدان                 

فة، إضـافة إلى مـيل الكـيانات الـتجارية إلى أن تبخس الإبلاغ عن وقوع حالات الاحتيال        مخـتل 
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بسـبب شواغل تتعلق بالمصداقية التجارية ورغبتها في استرداد خسائرها مباشرة متى كان ذلك              
ــنا ــالمي الــذي تحــركه الحواســيب وتكنولوجــيات        . ممك كمــا لاحظــت أن نشــأة الاقتصــاد الع

 .امكانيات جديدة وهدامة استغلَّها المحتالونالاتصال قد أتاحت 

وأوصـت الدراسـة بعقـد نـدوة دولـية لمعالجـة مخـتلف جوانـب المشـكلة ولإتاحة فرصة                     -٥
لتــبادل لــلآراء بــين الحكومــات والمــنظمات الحكومــية الدولــية وغيرهــا مــن الجهــات العاملــة في  

حتـيال الـتجاري تدخل     كمـا لاحظـت أن كـثيرا مـن أشـكال الا           . مكافحـة الاحتـيال الـتجاري     
قرار الجمعية العامة (ضـمن نطـاق اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية               

وأوصــت بــأن توجــه الأونســيترال نظــر الــدول الأعضــاء إلى امكانــية   ) ، المــرفق الأول٥٥/٢٥
ــك الحــالات   ــية في تل ــيق الاتفاق ــا    . تطب ــلى الأونســيترال في دور السادســة وكــان معروضــا ع

ــة تتضــمن الدراســة الســالفة الذكــر     ــثلاثين مذكــرة مــن الأمان ونظــرت في . (A/CN.9/540)وال
الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه عـلى نحـو مفيد في مكافحة الاحتيال ولاحظت أن المنع يمكن أن                      

كما بحثت صعوبة تعريف الاحتيال التجاري، إلا       . يكـون دورا رئيسـيا يؤديـه القـانون الخـاص          
ظــت أنــه لا ينــبغي بالضــرورة أن يكــون الافــتقار إلى تعــريف دقــيق عقــبة أمــام اتخــاذ     أــا لاح

إجـراءات فعالـة لمكافحـته، وأُعلمـت بـأن إحـدى المشـاكل الرئيسـية في التصـدي بشـكل فعال                      
للاحتـيال الـتجاري الـدولي والعابر للحدود هي صعوبة جمع الهيئات العمومية والخاصة المناسبة          

 وفي هـذا الصـدد، نظـرت في مـدى فـائدة دراسة حول الاحتيال التجاري                 .واللازمـة لمكافحـته   
مــن مــنظور القــانون العــام، والتمســت مســاعدة لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية في إجــراء    

 .دراسة من هذا القبيل

/  نيســان١٦ إلى ١٤وعقــدت الــندوة بشــأن الاحتــيال الــتجاري الــدولي في فييــنا مــن   -٦
يد عــن أعمالهــا في مذكــرة مــن الأمانــة إلى الأونســيترال في دورــا الســابعة ، وأُفــ٢٠٠٥أبــريل 

وبحثـت الندوة الاحتيال التجاري الدولي في سياق مجالات منفصلة،          . (A/CN.9/555)والـثلاثين   
وبحثت أهمية وضع   . ولاحظـت كـلا مـن الاتجاهـات العامـة وزيـادة حدوث الاحتيال التجاري              

ــين الأشــكال والعناص ــ   ــواد تب ــتخدامها في     م ــرض اس ــدولي بغ ــتجاري ال ــيال ال ر الشــائعة للاحت
التثقـيف والمـنع ولاحظـت الحاجـة إلى نشر معلومات عن الاحتيال من خلال الأونسيترال كي              
يتسـنى للمـندوبين المعنـيين بمشـاريعها الجارية في مجالات أخرى أن يركزوا بمزيد من الدقة على                  

 .مشكلة الاحتيال في مداولام

 عـــلى ٢٠٠٤ت الأونســـيترال في دورـــا الســـابعة والـــثلاثين المعقـــودة في عـــام واتفقـــ -٧
فأولا، ارتئي أنه يكون من المفيد أن يناقش الاحتيال . جانـبين مـن العمـل الجاري في هذا اال     

وثانــيا، بغــية تقــديم  . الــتجاري الــدولي وأن يشــدد علــيه في ســياق مشــاريع معيــنة تضــطلع ــا  
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التثقـيف والتدريـب اللازمـة للوقايـة من الممارسات الاحتيالية، طلب إلى             المسـاعدة في جوانـب      
ــم بالســمات والمؤشــرات        ــنظر في إعــداد قوائ ــة الأونســيترال، بالمشــاركة مــع خــبراء، أن ت أمان
الشـائعة الــتي تتمـيز ــا الخطـط الاحتيالــية وأن تـوزع تلــك المعلومـات عــلى المـنظمات الوطنــية       

 .والدولية

 الجريمة والعدالة الجنائية في مشكلة الاحتيال في دورا الثالثة عشرة،           نظـرت لجـنة مـنع      -٨
، آخــذة بعــين الاعتــبار مــا قامــت بــه هيــئات الأونســيترال مــن أعمــال ٢٠٠٤المعقــودة في عــام 

ونظـرت في المشكلة من منظور القانون الجنائي والقانون العام وفي سياق أوسع نطاقا،              . سـابقا 
كما اعتبرت أن مشكلة إساءة استعمال      . نواعا أخرى من الاحتيال   شمـل الاحتـيال الـتجاري وأ      

وثـائق الهويـة وتزيـيفها لأغـراض إجرامـية مسـألة ذات صلة وقررت أن تدعو إلى إجراء دراسة                    
مشـتركة للظاهـرتين، تتضـمن العلاقـات بـين الاحتـيال وإسـاءة اسـتعمال وثائق الهوية وتزييفها             

 إلى منع ومكافحة تلك المشاكل باستخدام كل من         لأغـراض إجرامـية وجـرائم أخـرى، اضـافة         
ــانون         ــانون الجــنائي والق ــين الق ــيق ب ــانون الجــنائي، وكــيف يمكــن التوف ــتجاري والق ــانون ال الق

وقررت اللجنة بعد انتهاء مداولاا أن توصي الس        . الـتجاري وسائر وسائل المنع والمكافحة     
لـة أمـور، إلى إجـراء دراسة عن الاحتيال          الاقتصـادي والاجـتماعي باعـتماد قـرار يدعـو، في جم           

 .واساءة استعمال وثائق الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية
  

   التوصيات   -ثالثا  
 مـن قـرار الس      ٤أوصـى فـريق الخـبراء الحكومـي الـدولي، آخـذا في الاعتـبار الفقـرة                   -٩

اســة، بــأن ، الــتي تتضــمن توجــيهات تــتعلق بعناصــر الدر٢٠٠٤/٢٦الاقتصــادي والاجــتماعي 
تشـمل الدراسـة المـدى الكـامل لجرائم الاحتيال اضافة إلى المدى الكامل للجرائم المنطوية على                 

واتفــق . إســاءة اســتعمال وثــائق الهويــة وتزيــيفها لأغــراض إجرامــية وســائر الجــرائم ذات الصــلة
ن الاجـتماع عـلى أن الوقـت والمـوارد المـتاحين لـن يسمحا باجراء دراسة تفصيلية لكل نوع م                   

تلـك الأنشـطة وأنـه سـوف يلـزم للخـبراء أن يحـددوا أولويات وأن يختاروا أنواعا معينة لإجراء          
ورأى الاجــتماع أن المعــايير المبيــنة في جــدول الأعمــال المشــروح والورقــة  . تحلــيل تفصــيلي لهــا

ة التقنـية الـتي قدمهـا وفـد كـندا إلى الفـريق يشـكلان أساسا جيدا لاختيار مواضيع عامة ومحدد                  
ــترحة خــلال الاجــتماع في       ــتعديلات المق للدراســة، مــع أخــذ الآراء المعــرب عــنها وكذلــك ال

 .الحسبان
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كمـا اتفق الاجتماع على أنه ينبغي أن تشمل الدراسة كل مصادر المعلومات المتاحة،               -١٠
ويتضمن ذلك المعلومات والمواد المقدمة من      . قـدر الإمكـان في حـدود الوقت والموارد المتاحين         

لخـبراء المسـاهمين في الدراسـة، والبـيانات المـتاحة مـن مصادر حكومية، وعند الإمكان وحيثما          ا
 .كان ذلك ذا صلة، معلومات من مصادر تجارية وأخرى حكومية دولية وغير حكومية

واتفـق الاجـتماع على أنه ينبغي للأمانة أن تعد استبيانا وأن توزعه، يلتمس معلومات               -١١
ة اسـتعمال وثـائق الهويـة وتزيـيفها لأغراض إجرامية، استنادا إلى الخطوط              عـن الاحتـيال واسـاء     

ــرار         ــع أخــذ الق ــد كــندا، وم ــن وف ــة م ــية المقدم ــة التقن ــواردة في الورق  ٢٠٠٤/٢٦العريضــة ال
. وجـدول الأعمـال المشـروح للاجـتماع والآراء المُعـرب عـنها خـلال الاجـتماع بعـين الاعتبار           

 للاستبيان وأن تقدمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في           واقـترح أن تعـد الأمانـة مشـروعا        
دورــا الــرابعة عشــرة لالــتماس تعلــيقات مــن الــدول الأعضــاء قــبل وضــعه في صــيغته النهائــية   

كمــا اتفــق عــلى أنــه يمكــن اســتخدام المراســلات أو غــير ذلــك مــن أســاليب مناســبة  . وتوزيعــه
وأُشـير أيضـا إلى أنه سوف   . عيـنة، عـند الاقتضـاء     لالـتماس معلومـات ذات صـلة مـن مصـادر م           

يسـتعان عـند الإمكـان بمصـادر قائمـة للمعلومات، من بينها أمانة الأونسيترال ومنظمة الطيران            
 .، من أجل زيادة الكفاءة وتجنب الازدواج)إيكاو(المدني الدولي 

ير، للاشارة  ، لدواعي التيس  "الغش في الهوية  "واتفـق الاجـتماع على استخدام مصطلح         -١٢
إسـاءة اسـتعمال وثـائق الهوية       " عـلى أـا      ٢٠٠٤/٢٦إلى المشـكلة الـتي ورد وصـفها في القـرار            

، وعـلى أن يكـون ذلـك بشـرط ألا تخـل تلـك التسـمية بمناقشات                  "وتزيـيفها لأغـراض إجرامـية     
أخـرى مسـتقبلا تجـرى بشـأن الأنشـطة المعنية، والمشاكل التي تثيرها تلك الأنشطة، والعلاقات                

ين تلـك الأنشـطة وجـرائم أخـرى، وبخاصـة الجريمة السيبرانية وغسل الأموال، والمسائل ذات                 ب ـ
كمــا اتفــق عــلى ألا يمــس اســتعمال هــذا المصــطلح باختــيار تســمية مناســبة أو وصــف   . الصــلة

 .مناسب عند إكمال الدراسة

اء واتفـق الاجـتماع عـلى أنـه ينـبغي أن يجـري الدراسة خبراء متطوعون من دول أعض               -١٣
ودعـا الـدول الـتي لم تكـن ممـثلة في الاجـتماع إلى أن تـنظر في تعـيين خـبراء للمشـاركة في هذا            

ــيه  ــدولي ســوف    . العمــل والمســاهمة ف وأشــير إلى أن اجــتماعا آخــر لفــريق الخــبراء الحكومــي ال
ــية     ــتوافر مــوارد خارجــة عــن الميزان ــتائج الدراســة، رهــنا ب وفي حــال تعــذّر عقــد  . يســتعرض ن

سـوف تـوزع نـتائج الدراسـة عـلى الـدول الأعضـاء في وقت مناسب للامتثال                  اجـتماع آخـر،     
ــرار  ١٢باقتضــاءات الفقــرة   ــة    ٢٠٠٤/٢٦ مــن الق ــبل تقديمهــا إلى لجــنة مــنع الجــريمة والعدال  ق

ودعـا الاجـتماع الـدول الأعضـاء إلى أن تـنظر في تقـديم تـبرعات أخـرى لكـي يتسنى              . الجنائـية 
 .الدولي بقدر ما يمكن من كفاءة وسرعةإكمال عمل فريق الخبراء الحكومي 
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   تنظيم الاجتماع   -رابعا   
  افتتاح الاجتماع        -ألف  

عقـد الاجـتماع التمهـيدي لفـريق الخـبراء الحكومـي الـدولي المعـني بـإعداد دراسـة عـن             -١٤
مــارس / آذار١٨ و١٧إســاءة اســتعمال وثــائق الهويــة وتزيــيفها لأغــراض إجرامــية، في فييــنا في  

 .لفريق ثلاث جلسات، وعقد ا٢٠٠٥

وافتـتح الاجـتماع مديـر شـعبة شـؤون المعـاهدات الـتابعة لمكتـب الأمـم المـتحدة المعني                      -١٥
ورحــب المديــر بالمشــاركين في عــباراته الافتتاحــية وأشــار إلى أهمــية  . بــالمخدرات ومــنع الجــريمة

تزييفها موضـوع الاجـتماع وتـزايد خطـورة مشـاكل الاحتـيال واساءة استعمال وثائق الهوية و                
كمـا أشـار إلى عمـل الأونسـيترال السـابق المـتعلق بالاحتيال التجاري وإلى                . لأغـراض إجرامـية   

الشـواغل الـتي أعربت عنها تلك الهيئة إزاء خطورة المشكلة والحاجة إلى مزيد من الدراسة، بما                 
صادية كمـا أشـار إلى تـزايد القلق إزاء الجريمة الاقت   . في ذلـك بحـث المسـائل مـن مـنظور جـنائي          

عمومـا وإلى أن مؤتمـر الأمـم المـتحدة الحـادي عشـر لمـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية، المقرر عقده              
. ، سوف ينظر في مسألة الجريمة الاقتصادية      ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٥ إلى   ١٨في بـانكوك مـن      

كمــا أعــرب عــن تقديــره لكــندا لمســاهمتها الســخية بــالأموال والمســاعدة، وهــو مــا سمــح بعقــد  
 .تماع وإعداد الوثائق ذات الصلةالاج

وقـدم وفـد كـندا إلى الاجـتماع ملخصـا للورقـة التقنـية المقدمـة مـنه والتمس تعليقات                      -١٦
وقدم ممثل عن أمانة الأونسيترال عرضا موجزا       . واقـتراحات أخـرى بشـأن المسـائل الـتي أثيرت          

 شدد فيه على الحاجة عـن العمـل الـذي قامـت بـه اللجـنة مؤخـرا في مجـال الاحتـيال التجاري،              
إلى ادمــاج عناصــر مــن القــانون الــتجاري الخــاص والقــانون الجــنائي العــام في الدراســة، ووجــه  
الــنظر إلى المعلومــات ذات الصــلة الــتي ســبق أن جمعــتها أمانــة الأونســيترال مــن مصــادر تجاريــة  

 .خاصة ومن مصادر أخرى، ويمكن استخدامها في الدراسة
  

  الحضور     -باء  
أذربـيجان، الأرجنتين، الأردن، أسبانيا،     : حضـر الاجـتماع ممـثلون عـن الـبلدان التالـية            -١٧

ــيا، أنغــولا، أوكرانــيا، إيــران     ، بلغاريــا، تايلــند، تركــيا، الجزائــر،    )الاســلامية-جمهوريــة(ألمان
جمهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقـيا، رومانـيا، سلوفاكيا، صربيا والجبل الأسود، الصين، فرنسا،             

 كـندا، كولومبـيا، لبـنان، لكسـمبرغ، المغـرب، المكسـيك، المملكـة المـتحدة لبريطانيا                  كرواتـيا، 
 .العظمى وايرلندا الشمالية، نيجيريا، هايتي، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
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 .كما حضر الاجتماع مراقبون عن أمانة الأونسيترال وصندوق النقد الدولي -١٨
  

  لمكتب    انتخاب أعضاء ا      -جيم   
 :انتخب الاجتماع أعضاء المكتب التالية أسماؤهم بالتزكية -١٩

 )الأرجنتين(بيدرو دافيد   :الرئيس 

 )نيجيريا(إيمانويل أكوماي  :نواب الرئيس  
 )تايلند(تشاتشوم أكابين     
 )أوكرانيا(غينادي غوتشاروك     

 )كندا(كريستوفر رام   :المقرر 
  

  إقرار جدول الأعمال          -دال  
أقـر فـريق الخـبراء الحكومـي الـدولي جـدول الأعمال التالي، في جلسته الأولى المعقودة                   -٢٠
 :٢٠٠٥مارس / آذار١٧في 

 .افتتاح الاجتماع -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال -٣ 

ــية وعــبر      -٤  ــراهن والشــواغل الوطن عــروض مقدمــة مــن خــبراء بشــأن الوضــع ال
 .الوطنية المتعلقة بمسائل الاحتيال والهوية ومناقشة

 .نطاق الدراسة وتحديد مجالات الأولوية -٥ 

 .منهجية الدراسة، بما في ذلك تخصيص مساهمات الخبراء -٦ 

 .إعداد استبيان -٧ 

 .اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي -٨ 
  

  الوثائق   -هاء   
، ٢٠٠٤/٢٦رار الــس الاقتصــادي والاجــتماعي  كــان معروضــا عــلى الاجــتماع ق ــ  -٢١

ووثـائق وتقاريـر ذات صـلة للجـنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة القانون التجاري الدولي،                 
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 قــرار الجمعــية العامــة(اضــافة إلى اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية   
عـلى الاجـتماع ورقـة مناقشة مقدمة من كندا،    كمـا كـان معروضـا       ). ، المـرفق الأول   ٥٥/٢٥

تحـدد مواضـيع المناقشـة، وخـيارات ممكـنة لمنهجـية الدراسـة، واقتراحات بشأن استبيان يلتمس                  
 .معلومات من الدول الأعضاء وسائر الهيئات المناسبة

  
   ملخص المناقشة  -خامسا 

 من جانب حكومام، كما     أفـاد معظـم المـندوبين بـأن الاحتيال مسألة تثير بالغ القلق             -٢٢
ردد كـثيرون مـنهم الشـواغل الـتي أثيرت من خلال عمل الأونسيترال، أي سرعة توسع نطاق                  

. المشـكلة فـيما يـتعلق بكـل مـن مدى الأفعال الاحتيالية التي ترتكب ونطاقها وتنوعها جغرافيا                 
طور الجرائم، بما في    كمـا أشـار معظمهم إلى أن التكنولوجيات الحديثة قد أدت دورا هاما في ت              

ذلـك انتشـار الخـبرة عـند الجـناة، واسـتخدام الجـناة التكنولوجـيات فعـلا لإستهداف الضحايا،                    
وأشار عدد من المندوبين إلى أنه . واسـتخدام التكنولوجـيات لـتحويل وإخفاء وغسل العائدات       

وج بيـنما يكـون وضـع ترتيـب أو تصـنيف لحـالات الاحتـيال مستصوبا، ينطوي بعض من النه                   
ــية عــلى عوامــل     ــبعة إزاء المســائل المعن م خطــورة   " جامعــة"الأكــثر حســما المتــا تضــخ عــادة م

وهـــي تتضـــمن زيـــادة ضـــلوع الجماعـــات الإجرامـــية المـــنظمة، ودور تكنولوجـــيات . الجـــرائم
. المعلومـات والاتصـالات، ووجـود عناصـر الغـش في الهويـة، وزيـادة وجـود عناصر عبر وطنية                   

بين إلى مـا لتـباين الـثقافات الـتجارية في الـدول الأعضـاء والنهوج التي       كمـا أشـار بعـض المـندو     
تتـبعها إزاء الترتيـبات الـتجارية المشـروعة مـن أهمـية مـن أجـل فهـم الأنشـطة غـير المشروعة في                         

 .حالات الاحتيال

كمـا أثـار معظـم المندوبين شواغل حيال مسائل متعلقة بالهوية، وصفها كثيرون منهم                -٢٣
الغش "، كما لاحظ كثيرون أنه يمكن الربط بين         "الغـش في الهوية   "أو  " سـرقة الهويـة   "بأـا إمـا     
. ونطـاق واسـع مـن الجـرائم الأخـرى، إمـا كخطـوة أولى أو كجزء من الجُرم نفسه                   " في الهويـة  

غـير أن الجُـرم الذي اعتبر أنه أوثق ارتباطا هو الاحتيال، مع ملاحظة أن إساءة استعمال وثائق            
مـا تـؤدي دورا مـتعددا في حالات الاحتيال، حيث تساعد الجناة على أن يخدعوا               الهويـة كـثيرا     

ولاحــظ . الضــحايا وعــلى أن يفلــتوا مــن الملاحقــة القضــائية، وعــلى إخفــاء العــائدات وغســلها
أحــد المــندوبين أنــه في حــين أن الجــرائم الاقتصــادية وثــيقة الصــلة بــالغش في الهويــة، فــيلزم أن     

الدراسـة جـرائم غـير اقتصـادية، بمـا في ذلـك جـرائم الإرهاب، مع                 تبحـث أيضـا خـلال إجـراء         
مـراعاة أن الغـش في الهويـة سـبق أن اسـتخدم لإرتكـاب أفعـال إرهابـية كما استخدمت طائفة            

ولاحــظ بعــض المــندوبين أيضــا أنــه ســتكون هــناك حاجــة إلى  . مــن جــرائم الاحتــيال لتمويــلها
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بنية التحتية الكلية لإنشاء الهوية والتحقق منها       سـياق لمسـائل الهويـة، مـع مـراعاة عوامـل مثل ال             
وأثيرت عدة أشكال محددة من الغش في الهوية، من بينها سرقة الهوية            . في كـل بلـد من البلدان      

، الـتي يقـنع ـا الضـحايا عـلى إتاحـة هويتهم لجناة يتظاهرون بأم                 ”phishing“المعـروفة باسـم     
الأنشـطة المـنطوية عـلى وثـائق الهوية أو السفر     شخصـيات تجاريـة أو ذات سـلطة، وطائفـة مـن           

الاحتيالـية الـتي تسـتخدم لارتكـاب جـرائم أخـرى، وهـي في حـد ذاـا أيضـا سلع للاتجار غير                        
 .المشروع

وأشـار عدد من المندوبين إلى الطبيعة المتعددة الجوانب للاحتيال والغش في الهوية على               -٢٤
ــثة، وإلى الحاجــة إلى ــج مــت   ــدول الأعضــاء واــتمع   الطــريقة الحدي ــبعه ال عدد التخصصــات تت

وقــيل إن ذلــك يتضــمن الحاجــة إلى إدمــاج ــوج القــانون  . الــدولي للاســتجابة لــتلك المشــكلة 
الجـنائي العـام والقانون التجاري الخاص، وبخاصة لوضع تدابير وقائية يتعلق معظمها ياكل أو    

وصــول إلى التكنولوجــيات وخــلاف كمــا لاحــظ كــثير مــن المــندوبين أن ال . ممارســات تجاريــة
ذلـك مـن عوامـل وما يترتب على ذلك من جرائم عابرة للحدود الوطنية يتطلب التعاون على                  
الصـعيد المحـلي والوطـني والاقلـيمي والـدولي لضـمان المنع والتحري والملاحقة القضائية بصورة                

لى اســـتخدام فعالـــة، وأن هـــناك حاجـــة إلى ضـــمان امكانـــية التصـــدي لـــلجرائم المـــنطوية ع ـــ 
كمـا أشـير إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة     . تكنولوجـيات عـلى وجـه السـرعة وعـلى نحـو فعـال             

لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية وانطباقها كأساس قانوني للتعاون في الغالبية الكبرى من                  
 .قضايا الاحتيال عبر الوطنية الخطيرة

 يلـزم أن تبحـث فـيها مصالح البلدان النامية أو    وأشـار بعـض المـندوبين إلى مجـالات قـد        -٢٥
وقــيل إــا تتضــمن عوامــل مــثل طبــيعة  . الــبلدان ذات الاقتصــاد الانــتقالي عــلى وجــه الــتحديد 

ومـدى البنـية التحتـية اللازمـة لإنشـاء الهويـة الشخصـية والـتحقق منها والنهوج المختلفة المتبعة                    
.  بلــدان يعــتمد اقتصــادها عــلى الــتعامل بالــنقد إزاء الــتجارة المشــروعة والــتجارة الاحتيالــية في 

ولوحـظ أنـه ينـبغي للدراسة أن تتضمن أوسع طائفة ممكنة من الخبرات والمعلومات لضمان أن                 
 .تؤخذ تلك المسائل في الحسبان وأن تعالج بصورة وافية

ــنها دراســات الأونســيترال         -٢٦ ــن بي ــندوبين إلى دراســات أخــرى، م ــن الم ــدد م وأشــار ع
را هيـئات وطنية أو إقليمية قد تشتمل على معلومات ذات صلة، ووافق الذين      ودراسـات أج ـ  

وأشـــار ممـــثل أمانـــة . كانـــت لديهـــم امكانـــية الوصـــول إلى نـــتائج الدراســـات عـــلى اتاحـــتها 
الأونسـيترال وبعـض المـندوبين إلى وجـود بعض الحساسيات فيما يتعلق بالبيانات التجارية التي                

 عن الاحتيال التجاري يتعين أن تؤخذ في الاعتبار لدى الحصول           تـؤدي إلى البخس في الإبلاغ     
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عـلى البـيانات الـتجارية وتحليـلها، كمـا لاحـظ أحـد المندوبين أنه ينبغي أن يؤخذ عمل منظمة         
 .الطيران المدني الدولي في الاعتبار أيضا لدى بحث مسائل الهوية المتعلقة بوثائق السفر

. ع الجـريمة المعيـنة الـتي يمكـن أن تتـناولها الدراسة            ونوقـش نطـاق الدراسـة وبعـض أنـوا          -٢٧
وكـان هـناك تأيـيد عـام للـنهج الذي اتبعه جدول الأعمال المشروح والورقة التقنية المقدمة من                   

كما أعرب معظم المندوبين عن رأيهم . وفـد كـندا فـيما يـتعلق بتحديد مجالات المواضيع المعينة      
نة على أساس مدى خطورا، ووجودها في كثير من         بأنـه ينـبغي اختـيار أنشـطة أو جـرائم معي           

الـدول الأعضـاء أو أثـرها فـيها، وإذا كانت تمثل أنواعا أخرى من الاحتيال أو الغش في الهوية                    
واقــترح أحــد المــندوبين أنــه ينــبغي للدراســة أن تشــمل . وعوامــل أخــرى أو كانــت نموذجــا لهــا

قتصـادي، مـثل ما يتصل منها بجرائم   أشـكالا أخـرى مـن الاحتـيال خـلاف أنـواع الاحتـيال الا          
ولاحـظ مندوب آخر أنه ينبغي أن تعالج أيضا الصلات بين الاحتيال والغش في الهوية               . العـنف 

وأشارت أيضا بعض . وجـرائم أخـرى، مـن بيـنها غسـل الأمـوال والجـرائم المـتعلقة بالحاسـوب           
 العام وكذلك الاسترداد    الوفـود إلى أهمـية اسـتعادة عـائدات الاحتـيال في نظـم القـانون الجنائي                

ولم يتطرق الاجتماع إلى اختيار أنواع      . وتعويـض الضـحايا في نظـم القـانون الـتجاري الخـاص            
معيــنة مــن النشــاط الإجــرامي، إذ فضــل أن يــترك ذلــك لخــبراء، مــع أخــذ البــيانات في الاعتــبار 

تشــمل كمــا لاحــظ عــدد مــن المــندوبين أنــه ينــبغي للدراســة أن    . بالشــكل الــذي جمعــت فــيه 
تكالــيف الاحتــيال والغــش في الهويــة، بمــا في ذلــك لــيس التكالــيف الاقتصــادية الــتي يتحمــلها     
ــيال فحســب، وإنمــا التكالــيف الأخــرى غــير الماديــة، مــثل الضــرر الــذي يــلحق       ضــحايا الاحت
ــيئ اســتعمال          ــن أس ــلحق بالأشــخاص الذي ــذي ي ــتجارية، والضــرر ال ــياكل أو الأنشــطة ال باله

وفي حالة  .  يـلحق بسـمعة الأفـراد وكذلك الكيانات التجارية وغيرها          هويـتهم، والضـرر الـذي     
الغــش في الهويــة، لاحــظ بعــض المــندوبين أنــه حيــث إن تلــك العــبارة ليســت جــزءا مــن اللغــة    
الاصـطلاحية في معظـم الـبلدان سـوف يلـزم للاسـتبيان أن يسـعى إلى تحديد السلوك الأساسي                    

واقترح أحد المندوبين   . لقي الاستبيان على الرد   ومعالجـته وشـرح المفهـوم مـن أجل مساعدة مت          
أن يطلـب مـن مـتلقي الاسـتبيان أن يقدمـوا ملخصـات عـن أخطـر القضـايا التي صادفتهم، من                      
حيـث مـدى تعقـيدها والعـائدات مـنها وعـدد الجـناة أو الضـحايا أو غـير ذلـك من معايير، من              

 .أجل دعم إجراء تحليل لأنواع القضايا التي صودفت وأثرها

ونـاقش بعـض المـندوبين الفـترة الزمنـية المحـددة لإجـراء الدراسـة، وأعـرب أحدهم عن                     -٢٨
رأيـه بأنـه يهم بذل قصارى الجهد لإكمال العمل في وقت يسمح بتقديم الدراسة إلى لجنة منع                  

وأُعـرب عن أمل في أنه يمكن توفير بعض  . الجـريمة والعدالـة الجنائـية في دورـا الخامسـة عشـرة       
كما لاحظ  . الوقـت باسـتخدام بـيانات سـبق أن جمعـتها الأونسـيترال ومصادر أخرى              الجهـد و  
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مـندوب آخـر أن التوقيـت سـوف يحكمـه إلى حـد مـا الوقت اللازم لإعداد الاستبيان وتوزيعه                     
ولاحظـت الأمانـة أنـه سـوف يلزم الإيجاز          . والوقـت الـذي يسـتغرقه رد الـدول الأعضـاء علـيه            

سـريعة نسـبيا وأنـه سـوف يؤخذ ذلك في الاعتبار لدى             والوضـوح مـن أجـل ضـمان اسـتجابة           
 .إعداد الاستبيان

وشــدد ممــثل أمانــة الأونســيترال عــلى الحاجــة إلى أن تــورد الدراســة معلومــات نوعــية    -٢٩
تفصـيلية بشـأن الممارسـات الـتجارية الاحتيالية، دف تبين السمات المحددة المشتركة للخطط               

ــية ومؤشــراا  ــة     وأحــاط. الاحتيال ــا أعربــت عــنه أمان ــدولي عــلما بم ــريق الخــبراء الحكومــي ال  ف
الأونســيترال مــن اســتعداد لمســاعدة المكتــب في إعــداد الدراســة وفي صــوغ الاســتبيان المعــني       

 .وتوزيعه
  

   اعتماد التقرير     -سادسا 
مـارس، اعـتمد فريق الخبراء الحكومي الدولي        / آذار ١٨في جلسـته الثالـثة، المعقـودة في          -٣٠

الــتقرير وقــرر أن يقدمــه كــتقرير عــن الــتقدم المحــرز بشــأن الدراســة إلى لجــنة مــنع الجــريمة   هــذا 
 والعدالــة الجنائــية في دورــا الــرابعة عشــرة، عمــلا بقــرار الــس الاقتصــادي والاجــتماعي         

٢٠٠٤/٢٦. 
  
 الحاشية

 
-٢٧٩، الفقرات  (A/57/17) ١٧ الملحق رقم الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الـدورة السـابعة والخمسون،               )١(

٢٩٠. 
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